
    فتح الباري شرح صحيح البخاري

  الباب من جهة أنه صلى االله عليه وسلّم زهده في قبول العطية وجعل يد الآخذ سفلى تنفيرا

عن قبولها ولم يقع مثل ذلك في تقاضي الدين فالحاصل أن قابض الوصية يده سفلى وقابض

الدين مستوف لحقه إما أن تكون يده عليا بما تفضل به من القرض وإما أن لا تكون يده سفلى

فيتحقق بذلك تقديم الدين على الوصية ثانيهما حديث كلكم راع ومسئول عن رعيته من طريق

سالم بن عبد االله بن عمر عن أبيه وقد تقدم من وجه آخر في العتق ويأتي الكلام عليه في كتاب

الأحكام إن شاء االله تعالى وقد خالف الطحاوي في هذه المسألة أصحابه فذكر اختلاف العلماء

نحو ما سبق ثم ذكر أن الصحيح ما ذهب إليه الجماعة وصرح بتزييف ما تقدم عن أبي حنيفة

وزفر وأبي يوسف ومحمد في هذه المسألة تنبيه وقع في شرح مغلطاي أن البخاري قال هنا وقال

إسماعيل بن جعفر أخبرني عبد العزيز عن إسحاق عن أنس في قصة بيرحاء ونقلت عن أبي العباس

الطرقي أن البخاري وصله عن الحسن بن شوكر عن إسماعيل وقال شيخنا بن الملقن أن هذا وهم

وإنما ذكره البخاري في باب من تصدق إلى وكيله كما سيأتي .

 ( قوله باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ) .

   ومن الأقارب وقع في بعض النسخ أوقف بزيادة ألف وهي لغة قليلة وحذف المصنف جواب قوله

إذا إشارة إلى الخلاف في ذلك أي هل يصح أم لا وأورد المصنف
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